
هــل مــا زال الاقتصــاد الجــزائري يعــاني مــن
المحرمات الرئاسية؟

, سبتمبر  | كتبه نادية لمليلي

ترجمة وتحرير نون بوست

حسب الخبير الاقتصادي حسن حدوش، يبقى البرنامج الاقتصادي لرئيس الوزراء، أحمد أويحيى،
في ظــل الــدّين الخــارجي، ورقابــة الدولــة علــى الاســتثمارات الأجنبيــة، رهين الخطــوط الحمــراء الــتي

يز بوتفليقة. سطرها الرئيس الجزائري، عبد العز

يوم الأربعاء في السادس من أيلول/ سبتمبر، عرضت حكومة أحمد أويحيى الجديدة أمام مجلس
الوزراء خطة العمل، التي تقوم مرة أخرى على التحكم في الإنفاق العام ودفع الاستثمار. وتأتي هذه
الخطة لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ مدة، كما أن رئيس الوزراء يتطلع إلى استخدام

التمويل غير التقليدي عن طريق تشغيل آلة طباعة النقود.

في الواقع، تعكس خطة أويحيى الوضع الاقتصادي الراهن، لكن دون تقديم تنازلات، إضافة إلى أنها
لا تمـس مـن المحرمـات الاقتصاديـة الرئاسـية في الجـزائر. وعلـى الرغـم مـن أن الجـزائر “ترفـض” دائمـا
التعامل بالدّين الخارجي، إلا أنها لم تعدل قانون ترسيخ وصاية الدولة على الاستثمارات الخارجية.
وفي هذا الإطار، يفك الخبير الاقتصادي، حسن حدوش، شفرة مساهمات وتناقضات هذا المخطط.

الصحيفة: كيف تحلل الجانب الاقتصادي من خطة العمل التي عرضتها حكومة أويحيى؟

حسن حدوش: في بادئ الأمر، لم أتوقع أن يتضمن هذا المخطط تشخيصا دقيقا وموجزا لوضع البلاد
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المالي، خاصة أنه يصف بدقة الاختلال في التمويل الخارجي والمحلي. ويعتبر هذا الوضع معروفا لدى
الجميع، ولكن عندما تعترف به الحكومة علنا، فهذه بادرة فريدة من نوعها. إضافة إلى ذلك، يصحح

هذا المخطط بعض المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها حول الأزمة الاقتصادية.

بدأت عملية التداين من الداخل، أي عن طريق طلب قرض وطني قدره
 ثم طلب قرض خارجي قدر بنحو . خمسة مليارات دولار سنة

مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.

وخلافــا لمــا نفكــر فيــه، فــإن المهمــة الأكــثر إلحاحــا في هــذا الــوقت، تتلخــص في معالجــة اختلال التــوازن
الحاصـل في التمويـل الخـارجي، إضافـة إلى معالجـة وضـع الماليـة العامـة الـتي تـدهورت بشكـل خطـير.
وفيمــا يتعلــق بالتمويــل الخــارجي، لا يــزال لــدينا احتياطيــات مــن النقــد الأجنــبي ســتسد لنــا النقــص

لسنوات أخرى.

. ولكن هذه الاحتياطات تتلاشى بسرعة…والجزائر مهددة بالإفلاس إلى حدود سنة

حسن حدوش: هذا صحيح، ولكن لا زالت هذه الاحتياطات تمتد إلى أربع أو خمس سنوات أخرى.
وســننهي هــذا العــام بعجــز في ميزان المــدفوعات يــتراوح بين  و مليــار دولار. وبمــا أن لــدينا مــا
يقــارب  مليــار دولار مــن الاحتياطيــات، لا يــزال لــدينا حيز زمــني قصــير. في المقابــل، تبقــى ميزانيــة
الدولــة شغلنــا الشاغــل، فعلــى مــدى العــامين المــاضيين، وصــل عجــز الموازنــة إلى مــا يقــارب ٪ مــن

الناتج المحلي الإجمالي، وهو أسوأ مما عرفته اليونان في خضم الأزمة الاقتصادية.

منذ سنة ، لم يتغير الإنفاق الحكومي، الذي يرتكز أساسا على السعر المرتفع لبرميل النفط، في
الوقت ذاته، انهارت الإيرادات بشكل حاد، ليفضي ذلك إلى عجز هائل في الميزانية لا يزال في ارتفاع.

ما الذي تقترحه الحكومة؟

حسن حدوش: لقد قالوا لنا أنه لا يوجد فلس واحد في صندوق مراقبة الإيرادات منذ شهر شباط/
فبراير سنة ، مع العلم أن هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها الحكومة بذلك. وعلى مدى

 سنة، كان هذا الصندوق يحتوي على ما يقارب  مليارا إلى  مليار دولار.

يقوم مخطط أويحيى على التعويل على وسائل التمويل غير التقليدية من
خلال السماح لبنك الجزائر بتمويل الاقتصاد بصفة مباشرة.

يــغ هــذا الصــندوق بسرعــة قياســية نظــرا للأزمــة الاقتصاديــة الراهنــة، ممــا دفــع في الأثنــاء، لم يتــم تفر
الدولة إلى التداين. أولا، بدأت عملية التداين من الداخل، أي عن طريق طلب قرض وطني قدره
خمسة مليارات دولار سنة . ثم طلب قرض خارجي قدر بنحو  مليون دولار من البنك



الأفريقي للتنمية.

وفيما ساعدت هذه الأموال؟

حسن حدوش: اعترفت الحكومة أن هذا القرض تم صرفه في تشغيل مؤسسات الدولة وليس في
الاســتثمار. ولكــن الأســوأ يتمثــل في أن هــذه القــروض لم تكــف لســد العجــز الحاصــل في الميزانيــة الــذي

. وسنة  يستمر في الارتفاع. وليس هناك تخطيط واضح لتسيير ميزانيتي سنة

يعني ذلك أن الأسوأ قادم

يـة علـى مشـارف يـا والدولـة الجزائر يـر الحكومـة، فـإن الوضـع أصـبح مزر حسـن حـدوش: بحسـب تقر
الإفلاس.

ما العمل؟

حسن حدوش: لقد حان الوقت للحد من الإنفاق، ويجب علينا أن نقتصد وأن نودع تلك الدولة
كثر من إمكانياتها، وفي الوقت نفسه نحن مجبرون على التداين. وبما التي عاشت لفترة طويلة على أ
يــة ســوى الالتفــات إلى الســوق أنــه قــد تــم اســتبعاد خيــار التــداين الخــارجي، لم يبــق للحكومــة الجزائر
الداخلي. وعلى هذا النحو، يقوم مخطط أويحيى على التعويل على وسائل التمويل غير التقليدية

من خلال السماح لبنك الجزائر بتمويل الاقتصاد بصفة مباشرة.

بعبارة أخرى، يعتزم تشغيل آلة “طباعة النقود”. ألا يعد ذلك إجراء مفرطا؟

حسـن حـدوش: ليـس بـالضرورة أن نعتـبر ذلـك إجـراء مفرطـا. فهـذا الإجـراء يعتـبر نوعـا مـن السـياسة
النقدية التي انتهجتها اليابان خلال تسعينيات القرن الماضي نتيجة للأزمة المالية التي عصفت بالقارة
الآسـيوية. وخلال سـنة ، طبقـت الولايـات المتحـدة نفـس السـياسة الماليـة لمواجهـة أزمـة الرهـن

العقاري.

يتلخص الإجراء الذي تراهن عليه الحكومة في توفير الأموال لدفع الاستثمار في
المقام الأول، مع الاستمرار في سياسة خفض الإنفاق الحكومي

وباعتبــاري خــبيرا اقتصاديــا، فــإنني لم أنصــدم مــن إعلان هــذا الإجــراء، فالمســألة تتلخــص فحســب في
تحديـد مقـدار الأمـوال الـتي يعتزم بنـك الجـزائر وضعهـا في تمويـل الاقتصـاد، ومعرفـة كـم مـن الـوقت

سيواصل عملية التمويل.

هل اتخذت الحكومة أي خيارات لا عقلانية لتجنب الانجراف التضخمي؟

حسن حدوش: يتلخص الإجراء الذي تراهن عليه الحكومة في توفير الأموال لدفع الاستثمار في المقام



الأول، مع الاستمرار في سياسة خفض الإنفاق الحكومي. ومن بين هذه الإجراءات هناك رهانان من
شأنهما أن يمنعا الانجراف نحو التضخم المالي.

إذا تحدثنا عن خفض الإنفاق، فيعني ذلك أننا نتحدث عن خفض الدعم الحكومي. وهل سيكون
لدى تشكيلة أويحيى الشجاعة الكافية لمعالجة هذا الأمر؟

حسن حدوش: بالنسبة لإصلاح قانون الدعم الحكومي، من المنتظر أن تكون هذه الخطوة بمثابة
الرهان الأساسي لإقرار قانوني المالية القادمين. ولكن خلافا لما نفكر فيه، فإن الدعم الذي نتحدث عنه

هنا يستثني الدعم على السلع الأساسية، على غرار الحليب والخبز لأنها ستتأثر.

من جانب آخر، هناك أشخاص يعتبرون هذه الخطوات بمثابة الفزاعة إما لأنهم لم يدرسوا جيدا هذه
الإجراءات، أو تقبلوها بسوء نية. فالخبز والحليب يكلفان الدولة الجزائرية ما يقارب ثلاثة مليارات
دولار في السنة، بينما تبلغ قيمة الدعم الحكومي على المنتجات الطاقية قرابة  مليار دولار، وهنا
تكمن المشكلة. ولكننا سننتظر ونرى ما الذي سيأتي به قانون المالية الجديد، في حال تم الترفيع في

سعر البنزين والكهرباء.

لـن يتقبـل المـواطن بسـهولة فكـرة الترفيـع في سـعر المحروقـات، خصوصـا وأن المـواطن الجـزائري اعتـاد
علــى شراء البنزيــن بســعر أربــع مــرات أرخــص مــن الأســعار المتداولــة في البلــدان المجــاورة…يعني يمكــن

للتراجع عن السعر المعتمد في المحروقات أن يخلف أضرار…

تبنت الحكومة هذا القانون مقتدية بالنموذج الإماراتي المتخذ في قطاع النفط،
والذي يفرض رقابة حكومية على الاستثمارات الأجنبية.

حسن حدوش: لم يقل أحد أنه من الواجب التراجع عن السعر المعتمد خلال سنة، حيث وجب أولا
تــوفير الــوقت الكــافي لهــذا الإصلاح الضخــم. خلال ســنة ، بــدأنا نتحــدث عــن هــذه الإجــراءات
بشكل محتشم جدا. ومن المتوقع أن يستمر ذلك إلى السنوات المقبلة. وليس هناك ما يدعو إلى أن

يكون لدينا وقود أرخص من البلدان المجاورة، التي تعتبر أفقر منا من حيث الإيرادات.

يادة الاستثمار، علما بأنها في الوقت ذاته تمتنع عن تعديل كيف يمكننا أن نستوعب نية الحكومة في ز
القانون الذي يقر سيطرة الدولة الجزائرية على رأس مال الشركات الأجنبية؟

حســـن حـــدوش: في الحقيقـــة، أدى هـــذا القـــانون إلى العـــودة إلى الخلـــف فيمـــا يخـــص ســـياسة
الاستثمارات. وخلال سنة ، تبنت الحكومة هذا القانون مقتدية بالنموذج الإماراتي المتخذ في
قطاع النفط، والذي يفرض رقابة حكومية على الاستثمارات الأجنبية. وللأسف، فإن هذا التمشي،
الـذي لا يخلـو مـن النتـائج السـلبية، هـو جـزء مـن المحرمـات الرئاسـية. يعـني أنـه عبـارة عـن خـط أحمـر

تماما على غرار الدّين الخارجي.



ية تنتهج خطابا ديماغوجيا بخصوص المديونية الخارجية؟ ألا تعتقد أن الحكومة الجزائر

حســن حــدوش: إن هــذا النــوع مــن الخطابــات يعتــبر موروثــا منــذ أن كــانت فيهــا احتياطيــات الدولــة
مليئة بالسيولة التي تمكن من سداد الدين الخارجي للبلاد بصفة متقدمة. من جهة أخرى، يجب أن
نعترف بأن المديونية الخارجية ليست دائما خطوة سيئة. وفي بلد كبلدنا، الذي ليس له سلطة كبيرة
علــى تســييس البنيــة التحتيــة، أجــبرت الجــزائر علــى التــوجه إلى المؤســسات الدوليــة لمساعــدتها علــى

تحقيق مشاريعها الكبرى في ظل ظروف تقنية قابلة للتطبيق.

لماذا، إذن، هذا الإحجام عن كل ما هو أجنبي؟

حســن حــدوش: يعتــبر هــذا الإحجــام جــزء لا يتجــزأ مــن ثقافــة القصر الرئــاسي. وأعتقــد أن المســؤولين
الجزائريين كانوا يتلاعبون باحتياطيات النقد الأجنبي التي تراكمت على مدى فترة طويلة في خزينة
الدولــة. فعنــدما يكــون لــديك الكثــير مــن الأمــوال، ولا تعــرف كيــف تتعامــل معهــا، تصــبح غــير محتــاج

لأموال أخرى.

لكن ألا تتضارب هذه العقلية مع الطموح في تنويع الاقتصاد وبناء نموذج جديد من النمو؟

حسن حدوش: إطلاقا، فخطة عمل الحكومة تط الأسئلة الأساسية المتعلقة بالاقتصاد، ولكنها في
الوقت نفسه لا توفر جميع الإجابات عنها لأن الوضع ليس بين يديها. أما في الجزائر، فإن المحرمات
الرئاســية تقلــل إلى حــد كــبير مــن مساحــة المنــاورة الــتي تحتاجهــا الحكومــة. ومــن بين هــذه المحرمــات،
القانون عدد  و المتعلق بالاستثمار والديون الخارجية. ولكن، هناك أيضا الحدود الاجتماعية

للدولة الجزائرية التي تعرقل طموحات الحكومة في إصلاح سياسة الدعم.

الأزمة التي نواجهها تؤثر بشكل كبير على مواردنا المالية العامة، فإن الحكومة
تحس بأنها غير معنية بالمساءلة، كما أنها تدرك الخطر الذي يطوف بالبلاد

بالإضافة إلى ذلك، نحن على أبواب سنة ونصف السنة من الانتخابات الرئاسية. فما هي الضمانات
التي ينبغي أن تقدم للعمل بالإصلاحات الحكومية خلال السنة الانتخابية؟

حسن حدوش: لا يمكن أن يجيبك عن هذا السؤال إلا صناع القرار الحقيقين في الجزائر. وأنا أط
يــة والأشخــاص الذيــن يعملــون مــن خلــف الكــواليس أن الســؤال التــالي، هــل يقبــل رئيــس الجمهور
يـرة مـن شأنهـا أن تقلـص في  شعبيـة النظـام وتعرضـه للخطـر؟ في الحقيقـة هـذا تطبـق إصلاحـات مر

النوع من الأسئلة لا يمكن الإجابة عنه.

ألا تعتقـد أنـه مـن الأجـدر تأسـيس وحـدة مسـتقلة لإدارة الأزمـات وتكليفهـا بمهمـة تنفيـذ هـذه
الإصلاحات العاجلة؟

حسن حدوش: ليست الجزائر في حالة إفلاس من جهة المانحين الدوليين. في الحقيقة، يمكننا القول



أن المشكلــة تكمــن هنــا، حيــث يمكــن أن تعمــل هــذه المؤســسات الدوليــة علــى فــرض خطــة صارمــة
للإصلاح. وبما أن الأزمة التي نواجهها تؤثر بشكل كبير على مواردنا المالية العامة، فإن الحكومة تحس
بأنها غير معنية بالمساءلة، كما أنها تدرك الخطر الذي يطوف بالبلاد، لكنها لا تحظى بالحرية المطلقة

لتواجهه.
المصدر: جون أفريك
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